
إقالـة الحلبـوسي.. قضيـة فسـاد أم تصـفية
سياسية؟

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي
محمد الحلبــوسي، بســبب ارتكــابه مخالفــات قانونيــة، العديــد مــن التســاؤلات حــول مســتقبل الــدور
الســـياسي للحلبـــوسي في العمليـــة السياســـية، خصوصًـــا أن القـــرار الـــذي أصـــدرته المحكمـــة حســـب

توصيفها، هو قرار قطعي وباتّ ولا يجوز الطعن فيه.

جاء قرار المحكمة الاتحادية بناءً على شكوى بالتزوير ضد الحلبوسي، قدّمها ضده النائب السابق ليث
الــدليمي، ونظــرت المحكمــة في وقــت ســابق في الــدعوى عــدد (- اتحاديــة- )، وقــررت بمــوجب

الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية الحلبوسي.

إذ أفــاد محــامي النــائب ليــث الــدليمي، في وقــت ســابق، أن المحكمــة الاتحاديــة قــررت إنهــاء عضويــة
الحلبوسي، وذكر المحامي في تسجيل فيديو أن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله
ليــث الــدليمي ضــد الحلبــوسي، مبيّنًــا أن القــرار الــذي اتخذتــه المحكمــة تضمّــن فقــرات كثــيرة وصــفها

بـ”المهمة والكبيرة”.

مثّـل الحلبـوسي الجيـل الثـاني مـن القيـادات السـنّية الـتي ظهـرت بعـد الاحتلال الأمريـكي للعـراق عـام
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، وتمكــن مــن أن يكســب الســباق علــى الزعامــة الســنّية بعــد أن نجــح في إقصــاء العديــد مــن
كتـوبر/ تشريـن الأول ، المرتبـة القيـادات، وحقـق في الانتخابـات البرلمانيـة المبكـرة الـتي أجُريـت في أ

الأولى على مستوى المحافظات السنّية، عبر قيادته لتحالف “تقدم”.

ونجح عبر تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
ــا، قبــل أن يعلــن الصــدر انســحابه مــن العمليــة السياســية ــا ثلاثي ــارزاني، أن يشكــل تحالفً مســعود ب
ويتفكك التحالف، ليجد الحلبوسي نفسه مجبرًا على الانخراط في تحالف إدارة الدولة بقيادة قوى

الإطار التنسيقي، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

ــة اســتهدافه سياســيا، إن انخــراط الحلبــوسي ضمــن هــذا التحــالف، لم يجعلــه في مأمــن عــن إمكاني
خصوصًا عبر نجاح قوى الإطار في توظيف العديد من القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، في

فرض مزيد من الضغوط على إقليم كردستان العراق بوقت سابق، سياسيا واقتصاديا.

ورغــم أن الحلبــوسي حــاول أن يكســب ثقــة بعــض قــوى الإطــار، وفي مقــدمتهم زعيــم ائتلاف دولــة
القــانون نــوري المــالكي، إلاّ أنــه واجــه هجومًــا عنيفًــا مــن قيــادات أخــرى في الإطــار التنســيقي، وتحديــدًا

الفصائل المسلحة التي نظرت إليه على أنه جزء من مشروع إقليمي يستهدف وجودها في العراق.

العودة إلى قاعدة الإقصاء من جديد
بعيدًا عن الجانب القانوني في قضية الحلبوسي الأخيرة، إلاّ أنه من جهة أخرى أعادت هذه القضية
الحـديث عـن القـرارات المسـيسة للمحكمـة الاتحاديـة، خصوصًـا أن قرارهـا الأخـير تضمّـن العديـد مـن

الإشكالات الفنية والقانونية.

ــة ــا مــن التجرب ــه وعلــى مــدار  عامً ــن يكــون الأخــير، إذ إن فمــا حــدث للحلبــوسي لم يكــن الأول ول
السياسية في العراق بعد عام ، لم تستطع أية زعامة سنّية أن تستمر لأكثر من دورة انتخابية،
وذلــك نــابع بالأســاس مــن حالــة الصراع الســياسي داخــل الوســط الســنيّ، فضلاً عــن نجــاح القــوى

السياسية الشيعية في إدارة وتوظيف هذا الصراع لصالحها.

إن طريقة تعامل القوى السياسية الشيعية لم تختلف مع القيادات السنّية، فرغم انخفاض الخطاب
السـياسي الطـائفي في البلاد بعـد نهايـة الحـرب علـى تنظيـم “داعـش”، إلاّ أن هنـاك عنصرًا حاسـمًا في
استراتيجية تعامل القوى الشيعية وإيران مع الوسط السياسي السنيّ، والذي يتمثل بعدم السماح
ببروز قيادات سنّية يمكن أن تغير من المعادلة السياسية، ولعلّ هذا ما دلّلت عليه السيناريوهات
الــتي انتهــت إليهــا القيــادات الســنّية بعــد عــام ، مــا بين منفــي ومعتقــل ومبتعــد عــن العمــل

السياسي.

وليس هذا فحسب، بل سبق قرار المحكمة الاتحادية العديد من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها
حكومـة السـوداني بالضـدّ مـن شخصـيات سياسـية محسوبـة علـى الحلبـوسي، وتحديـدًا عـبر تحريـك



العديد من ملفات الفساد الخاصة بمحافظ الأنبار، إلى جانب إجراءات إدارية طالت بعض المناصب
الخدمية في محافظة الأنبار ونينوى، وهو ما يضفي مسحة سياسية على محاولات إقصاء الحلبوسي

عن المشهد السياسي.

فرغــم أن قــرار المحكمــة الاتحاديــة أنهــى عضويــة الحلبــوسي في مجلــس النــواب، إلاّ أن حالــة الأبويــة
السياسـية الـتي تتسـم بهـا العمليـة السياسـية في العـراق، جعلـت هنـاك رابـط عضويـة بين “الزعيـم”
و”الأتباع”، وهو ما بدا واضحًا في إعلان تحالف “تقدم” الذي يقوده الحلبوسي مقاطعته لجلسات
مجلـــس النـــواب، فضلاً عـــن إعلان وزراء التخطيـــط والصـــناعة والثقافـــة التـــابعين للتحـــالف تقـــديم

استقالاتهم من مجلس الوزراء.

إن التـوقيت الـذي صـدر فيـه قـرار المحكمـة الاتحاديـة يثـير العديـد مـن التسـاؤلات حـول الأسـباب الـتي
تقف وراءه، خصوصًا مع استعداد العراق لإجراء الانتخابات المحلية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
إذ إن إعلان الصــدر عــن مقاطعــة العمليــة الانتخابيــة يــوم الاثنين المــاضي، إلى جــانب إمكانيــة إعلان

الحلبوسي عن المقاطعة أيضًا، قد تنعكس سلبًا على مشروعية الانتخابات المقبلة.

وبالتالي سينعكس ذلك سلبًا على حالة الاستقرار السياسي في البلاد، والتي تأتي مترافقة مع حالة
ارتبـاك أمـني يعيشهـا العـراق، نتيجـة قيـام بعـض الفصائـل المسـلحة بتـوجيه ضربـات صاروخيـة لمواقـع
يا، بسبب الحرب الدائرة في غزة، فضلاً عن ومقرات أمريكية داخل العراق، أو على الحدود مع سور

تصاعد الهجمات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

المستقبل السياسي للحلبوسي
رغـم أنـه مـن المبكـّر الحـديث عـن المسـتقبل السـياسي للحلبـوسي، إلاّ أنـه بنـاءً علـى الـردود الأوليـة الـتي
ا على إنهاء عضوية الحلبوسي، الأمور ماضية نحو التصعيد صدرت عن تحالف “تقدم”، في بيان له رد
الســياسي في البلاد، فإزاحــة الحلبــوسي عــن المشهــد الســياسي قــد تنتــج بــدورها حالــة مــن الفــراغ

السياسي في الوسط السنيّ، وهو فراغ ستسعى العديد من القوى السنّية والشيعية لشغله.

فالتركة السياسية لتحالف “تقدم”، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة، قد تعيد تشكيل المشهد
السياسي، فضلاً عمّا يمكن أن تنتجه من تداعيات سياسية على مستقبل تحالف “تقدم”.

إن نظرة بسيطة إلى طبيعة السيناريوهات التي انتهت إليها الزعامات السنّية السابقة، يشير بما لا
يقبـل الشـك إلى أن المسـتقبل الـذي ينتظـر الحلبـوسي لـن يكـون اسـتثناءً مـن القاعـدة، كمـا أن ابتعـاد

الحلبوسي عن المشهد السياسي فيما لو تم، سيهدد بدوره مستقبل “تحالف تقدم”.

قهــو في النهايــة ليــس حزبًــا سياســيا أيــديولوجيا، إنمــا قائمــة انتخابيــة جمعتهــا علاقــة زبائنيــة مــع
الحلبوسي، قد تجد نفسها مجبرة على الاندماج ضمن تحالفات أخرى، أو التفكك وإعادة تشكيل



تحالف جديد بقيادة جديدة، ضمن عناوين محلية على مستوى كل محافظة.

فقرار المحكمة الاتحادية الأخير لم ينهِ المستقبل السياسي للحلبوسي فحسب، إنما سيمنعه من الترشح
أو قيــادة أي تحــالف ســياسي، وهــو واقــع قــد تجــد بعــض قيــادات تحــالف “تقــدم” غــير قــادرة علــى

الاستمرار به، ما سيجعلها أمام خيارات معقدة، بين الاستمرار مع الحلبوسي أو الانشقاق عنه.

ومن ثم إن التحديات التي تنتظر المستقبل السياسي للحلبوسي كبيرة ومتعددة، فضلاً عن تداعيات
هذا المستقبل على الدول الإقليمية الراعية له، فهي الأخرى ستكون مجبرة على إعادة ترتيب أوراقها
ضمـن الواقـع السـياسي الجديـد، خصوصًـا أن الحلبـوسي جعـل مـن نفسـه جـزءًا مـن تـوازن إقليمـي

داخل الوسط السنيّ بصورة خاصة، والعراقي بصورة عامة.

ــه إنهــاء دور الحلبــوسي، يتمثــل في إمكانيــة أن يــؤدي ذلــك إلى إعــادة ــرز الــذي يشكلّ إن التحــدي الأب
تشكيل الهيكل السياسي السنيّ، الذي يواجه العديد من الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصًا أن
قوى الإطار التنسيقي ستحاول استغلال هذا الخلل السياسي، الذي يأتي مترافقًا مع انسحاب تامّ

للصدر من العملية السياسية.

ويمكن القول إن الصراع على ملء فراغ الحلبوسي سيكون له تأثيرات محتملة على مستوى الحراك
السـنيّ، ومـع ذلـك إن إمكانيـة بـروز هـذه التـأثيرات سـيكون مرتبطًـا بصـورة كـبيرة علـى مـدى التفاعـل

السياسي السنيّ من جهة، والقبول والدعم الإقليمي من جهة أخرى، لأي قيادة جديدة.

إذ إنه وبعد مغادرة قيادات سنّية سابقة، حدثت العديد من المتغيرات في الساحة السياسية العراقية
والسنّية تحديدًا، وتشكلت توازنات إقليمية على أساس هذه المتغيرات، ومن ثم إن مرحلة ما بعد

الحلبوسي ستكون خاضعة لمحددات داخلية وخارجية متعددة ومترابطة.
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